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السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

يسر الجمهورية العربية السورية المشاركة اليوم بهذا الاحتفال الرسمي بمناسبة  فتح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد قامت الجمهورية العربية السورية صباح هذا اليوم بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من قناعتها الكاملة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع لهم حقوقهم وعليهم التمتع بها كما نصت عليها الصكوك الدولية المعترف بها لحقوق الإنسان، وبأن إعمال هذه الحقوق يستدعي حكماً الانتقال من المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي وذلك من خلال إدماج بنود الاتفاقية الدولية المذكورة في التشريعات الوطنية للدول الموقعّة بما يتناسب مع قوانينها ودساتيرها. وإن توقيعنا اليوم مبني على الفهم المتضمن في الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة بتاريخ 5/12/2006 من الممثل الدائم للعراق بصفته رئيساً للمجموعة العربية لذاك الشهر والواردة في الوثيقة رقم  A/AC.265/2006/5 ، والتي تتضمن أن تفسير المادة الثانية عشرة الخاصة بـ "الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون"، والمتعلقة بمفهوم "الأهلية القانونية" الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، تعني أهلية الوجوب وليس أهلية الأداء وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها في تلك الدول.
وانطلاقاً من إيمان الجمهورية العربية السورية بأهمية هذه الاتفاقية، فقد تم تشكيل مجلس مركزي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصين ومجالس فرعية في كل محافظة من محافظات القطر للقيام بمتابعة كل مايخص حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السورية، ووفق التزاماتها الدولية. وإدراكاً لأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية البشرية، فقد قامت الجهات الحكومية المختصة مؤخراً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإنشاء المركز المهني المعلوماتي. وسيعمل هذا المركز على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء مهنياً بالاعتماد على تقانة الاتصالات والمعلومات بغية تمكينهم من دخول سوق العمل والحصول على وظيفة أو إقامة عمل خاص.  وفي هذا الصدد، فإن الدولة ملتزمة بشروط توظيف 4% من المعاقين في وظائف الدولة بموجب القرار رقم 8 تاريخ 29/1/2006. 
وأخيراً نؤكد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وزرع الألغام المضادة للأفراد فيه تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخاصةً حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تسبب هذه الألغام العديد من الإعاقات الدائمة نتيجة انفجارها بالسكان وخاصة الأطفال منهم. وإذا أضيف إلى ذلك حرمانهم من التعلم والعمل وتوفير ظروف صحية آمنة، فإن هذا من شأنه أن يجعل إعاقتهم مضاعفة، وبالتالي فإننا نخشى أن يكون توقيع إسرائيل على هذه الاتفاقية نظرياً بحتاً وحبراً على ورق بدون أي تطبيق عملي بالنسبة لحقوق الأشخاص العرب ذوي الإعاقة ممن يعيشون في الأراضي المحتلة. 
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